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  : ملخص
يهدف هذا المقال لتوضيح كيفية إعمال آلية التحقيق المتاحة أمام المحكمة الجنائية الدولية لوقف 
الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها قوات دولة ميانمار ضد الإقلية المسلمة 

   الروهينغية.
لتالي حيث خلصنا إلى أنّ ما تقوم         بتة في نظام المحكمة، و به هذا القوات عبارة عن جرائم دولية 

يمتد اختصاص هاته الأخيرة للعقاب عليها رغم كون ميانمار دولة غير طرف فيها، وذلك لعدة أسباب 
  تحقيقا للعدالة الجنائية الدولية. 

  .بورما آلية التحقيق، المحكمة الجنائية، الانتهاكات الجسيمة، :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

This article aims to illustrate how the investigative mechanism 
available to the International Criminal Court to stop impunity for crimes 
committed and still committed by Myanmar state forces against the 
Rohingya Muslim minority is enforced.  

_____________ 

  المؤلف المرسل*
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We have concluded that the actions of these forces are international 
crimes that are consistent in the court system, and therefore the jurisdiction 
of the latter extends to punish them despite the fact that Myanmar is a non-
party state, for several reasons in order to achieve international criminal 
justice.  
Keywords: Investigative Mechanism, Criminal Court, Serious Violations, 
Burma.  

  
   :مقدمة .1

تمع ال لجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق ا ذا الشأن تختص المحكمة الجنائية الدولية  دولي، و
دة والجرائم ضد الانسانية بناء على ما ورد في نظامها الأساسي، وفي سبيل  تختص المحكمة بنظر جرائم الإ
تطبيق اختصاصها هذا للمدعي العام للمحكمة الجنائية سلطة ممارسة التحقيق بعد تلقي إحالة من مجلس 

لتحقيق الذي قد يخلص لوجود انتهاكات الأمن أو من تلقاء نفسه أو بطلب من الدول الأعضاء  فيبدأ 
ا يقف مدّعى عليه أمام المحكمة.   جدّية للقانون الدولي الإنساني تجعل المتهم 

، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، 2018أوت  27في 
إلى المحكمة الجنائية الأقلية المستضعفة في إقليم بورما  نغايالروه مسلمي تقريراً دعت فيه إلى إحالة وضع

أقلية الروهنغا -  همضد (بورما)كما دعت إلى ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات جيش ميانمار،  الدولية
ا أعدّ ، - المسلمة ت "قائمة غير شاملة لمرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي"، وتشمل وذكرت البعثة أ

  ."مين أونغ هلينغ"ان رئيس هيئة الأراك
دولة من دول منظمة التعاون  57وتماشيا مع هذا التحرك الدولي، وبطلب من غامبيا بناء على تكليف من 

الاسلامي، رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية للنظر في الجرائم المرتكبة ضد الأقلية المسلمة في بورما 
جير لنظر لما يتعرّضون له من     وقتل وتطهير عرقي واغتصاب وتعذيب."الروهينغا"، 

هذا من جهة ومن جهة أخرى قامت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بطلب فتح تحقيق في 
لرغم من أن بورما ليست دولة طرف في نظام روما وأعلنت  الانتهاكات المرتكبة وقبلت المحكمة ذلك 

في الجرائم المرتكبة بعد استئذان المحكمة التي سمحت بذلك في  بدأ التحقيق 2019المدعية العامة في جوان 
اته 2018سبتمبر  ثرت كثيرا  ، على أساس أنّ الجرائم المرتكبة جرائم عابرة للحدود وأنّ البنغلادش التي 

  الأزمة طرف في نظام روما.
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التحقيق في الجرائم الدولية فماهي الاحتمالات التي يمكن أن يصل اليها تحقيق المدعية العامة؟ وكيف يسير 
  أمام الجنائية الدولية؟

  الجرائم الدولية المرتكبة في بورما المخالفة لنظام المحكمة الجنائية الدولية .2
لروهينغيا من  طرف القوات البورمية إنّ كل ما ارتكب من جرائم في حق الأقلية المسلمة المعروفة 

لهوية والا راجع ريخية متعلقة    نتماء.لأسباب 
  :أزمة الروهينغياخلفيات  1.2

ة شديدة جراء  - أقلية الروهينغا –تعيش الأقلية المسلمة في إقليم نيامار أو بورما شمال ولاية راكان  معا
دة وتطهير عرقي وتشريد وسجن وتقتيل  الانتهاكات التي ترتكب في حقهم من طرف الجيش البورمي من إ

  .1وجرائم ضد الإنسانية وغيرها 
والذي حرم الروهينغيا من  1982جع السبب الرئيسي لهذا الاضطهاد لقانون المواطنة الصادر في وير 

بعين لإحدى "الأعراق القومية" الثمانية  الجنسية البورمية بناء على أسس عرقية تمييزية، حيث اعتبرهم غير 
لتالي ليس لهم الحق في المواطنة الكاملة إلا إذا وفّ  ا ، و نّ أجدادهم التي يعترف  روا أدلة مقنعة وحاسمة 

 –إن لم يكن مستحيلاً  –، وهو الإثبات الذي يعد صعباً 1948استوطنوا بورما قبل الاستقلال في عام 
   .2على أفراد طائفة الروهينغيا

ن فالبورميون يعتبرون الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين جاؤوا من البنغلادش، وليسوا "عرقاً وطنياً" بل هم م
جير نحو مليون 3البنغاليين والمسلمون منهم هم من الروهينغيا  لبورميين إلى اضطهادهم و ، وهو ما أدى 

  .مسلم روهينغي وفرارهم نحو المخيمات في البنغلاديش
هذا ما أدى بمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى مناشدة حكومة بورما إلى أن تعدّل قانون المواطنة المذكور وأن 

ت التي تمنح الجن م على حيازة جنسية أخرى بسبب الصعو سية للروهينغا خاصة في حال عدم قدر
   .4واجهوها كنتيجة لهذا الحرمان

ت مناسبة ضد القادة العسكريين  كما دعت مجلس الأمن إلى حظر انتشار الأسلحة، واتخاذ عقو
المساعدات للمحتاجين وضمان  البورميين مرتكبي الجرائم كحظر السفر وتجميد الأصول، والسماح بوصول

  . 5العودة الآمنة للراغبين منهم في ذلك لقراهم الأصلية
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  الانتهاكات المرتكبة في حق الروهينغيا: 2.2
،توصلت من خلال توثيق الشهادات الحية وتحليل بعد قيام منظمة هيومن رايتس ووتش بسلسلة تحقيقات

حراق حوالي  34هجة ضد ما لا يقل عن صور الأقمار الصناعية إلى وقوع أعمال عنف ممن قرية مسلمة 
 2018مسلما في يوم واحد، وأصبح عدد الفارين لدول الجوار بنهاية  70ألفي منزل، وقتل أكثر من 

حرمان المسلمين من حقهم في حرية التنقل، ومن  ، كما وقفت على 6أكثر من مليون ونصف شخص
من الواضح أنّ كان و  ،ل على المساعدات الإنسانيةكسب الدخل، ومن الوصول إلى الأسواق والحصو 

م ومغادرة المنطقمن ذلك هو إجبارهم الهدف  ا جرائم تنوعت بين الجرائم ضد على ترك بيو ة، أي أ
دة الجماعية وخصوصا التطهير العرقي    .7الإنسانية والإ

المسلمين طمسا لمعالم  كما كشفت عن وجود مجموعة مقابر جماعية في ولاية أراكان دفنت فيها جثث
  .8الجرائم المرتكبة في حقهم

ا و  أعمال إجرامية محددة ارتكبت في إطار هجوم "تعرّف الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي 
  واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ". 

  ما يلي: المرتكبة ضد الروهينغاتشمل الجرائم ضد الإنسانية و 
، بطرق تضمنت حرق قرى الروهينغا؛1    . إبعاد السكان ونقلهم قسر
  ؛، وهو ما وثقته مختلف المنظمات العاملة في الميدانالقتل . 2 
  . الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ 3 
  .9. الاضطهاد على النحو الذي حددته محاكم دولية مختلفة4 

لمياه والأمراض المتنقلة وأشارت المنظمة أيضا لأن عشرا ت الآلاف من الروهينغيا يواجهون خطر التسمم 
لانتقال لمناطق أخرى توفرها، وكذا منعهم في  عن طريقها بسبب منعهم من الحصول على مياه نقية 

  .10الحصول على الإغاثة بسبب تقييد حرية تنقلهم ومنع المساعدات من الوصول إليهم
لرجوع لمفهوم الأقليات م كل مجموعة  و نجد أنّ محكمة العدل الدولية قد تعرّضت لوضعهم ، واعتبرت أ

م،  أشخاص يعيشون في وطن واحد ويجمعهم عرق واحد أو لغة واحدة أو دين واحد أو تقاليد خاصة 
لتضامن والتلاحم بين أفراد الأقلية ، وهو ما يعني أن وجود  وتوحدهم تلك الهوية التي تترافق مع الشعور 

 ، وهذا ما ينطبق على أقلية الروهينغا. 11الأقلية هي مسألة واقع وليست مسألة قانون
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وتنوّعت الانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينغا بين الاغتصاب الجماعي وحرق المدن والتعذيب 
اء والاحتجاز في ظروف غير إنسانية دون سبب جدي، حيث أنّ بداية شرارة هذا الاضطهاد كانت الادع

م قاموا بمهاجمة ثلاثة مراكز حدودية للشرطة وتسسبوا بذلك في الحملة التي شنت عليهم، والتي وصفها  ّ
ا صراع مسلح داخلي   .12تقرير داخلي بورمي 

حالة  من   12قائد جيش ميانمار وكل هاته الانتهاكات وغيرها، دفع بمنظمة العفو الدولية إلى المطالبة 
أقلية  ضد محكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقيكبار المسؤولين لل

 .المسلمة في ولاية أراكان في شمال البلاد  الروهينغا
مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان " حول حيث أشارت في تقرير لها 

ا جمعت أدلة موسّعة وموثّ  قة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش بورما، الفريق مين أونغ هلينغ، ببورما" إ
ن عملية التطهير العرقي بحق الأقلية المسلمة 12و  .شخصا آخرا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إ
مجلس الأمن الدولي الى إحالة ملف بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء في نفس التقرير ودعت  

جراءات الملاحقة الجنائيةالتحقيق و  نّ ما يحصل ليس من عمل مجموعة السير  ، حيث أثبتت تقاريرها 
دة الروهينغا تتم تحت  منعزلة أو متطرفة، بل أنهّ يحدث وفق خطة ممنهجة عالية التنسيق تستهدف إ

  . إشراف قادة الجيش وتعتبر انتهاكات وجرائم بمفهوم القانون الدولي
رتكابأجهزة الأمن في ولاية أراكان متواطئة في تبين أن جميع  حيث  من قامأو هي  الجرائم السماح 

ا، بما في ذلك الشرطة المحلية، وشرطة مكافحة الشغب "لون ثين" وقوة حراسة الحدود المعروفة  رتكا
ساكا   .13، وقوات الجيش والبحرية"بمسمى "

للمرة الرابعة على التوالي لقضاء على التمييز ضد المرأة طلبت لجنة الأمم المتحدة المعنية ومن جهة أخرى، 
حول العنف ضد نساء وفتيات الروهينغا بحلول استثنائي من حكومة ميانمار تقديم تقرير  2017في نوفمبر 

جيش ميانمار لأول لضم لأمين العام للأمم المتحدة  لكنها لم تتلقى أية استجابة، مما أدى ،2018 ماي
أيضا  لاضافة إلى أنه ة،المسلح اترتكب العنف الجنسي في النزاعته السنوية للأطراف التي مرة إلى قائمت

  .14الأطفال نّدضمن قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي تج
نجهي لي، ذكر في مارس  أمام مجلس حقوق الإنسان   2018وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ميانمار، 

دة جماعيةالتابع للأمم المتحدة في جني دلة تشير إلى إ   .ف أن طرد الروهينغا ارتبط 
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عديدا من من جهة أخرى ثقّت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" كما و 
، قتل خارج نطاق القانون أشار لارتكاب عمليات 2017 يفريف 3صدر في تقرير لها  الانتهاكات في

من ضروب سوء المعاملة، الاغتصاب وغيره من جرائم العنف الجنسي،  الاخفاء القسري والتعذيب وغيره
ب المنازل والغذاء والممتلكات الأخرى   .الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، التشريد القسري، وتدمير و

لعقاب عليها وفق نظامها الأساسي.   وهو ما يعتبر جرائم تختص المحكمة الجنائية الدولية 
  ة وقواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائية الدوليةالقواعد الإجرائي .3

لعقاب على مختلف الانتهاكات التي ترتكب حول العالم طالما وجدت  تختص الجنائية الدولية 
حية الاختصاص الموضوعي حية الاختصاص على الدول، أو من    .مبررا يسمح لها بذلك، إما من 

لنظر في الجرائم 1.3   :البورمية ضد الروهينغيا مدى اختصاص المحكمة 
لاتحاد وهو ما دفع  ا،ضد الروهينغ للجرائم التي ترتكبها 2018في واسعة واجهت ميانمار إدانة دولية 

ت في شهر جوان الأوروبي وكندا   في مسؤولين عسكريين لتورطهم في عمليات 7على لأن تفرض عقو
ت المتحدة كما   ،نكاولاية را  من قادة قوات الأمن  4ت مالية ضد عقو شهر أوت فرضت الولا

 ، وأجّل البنك الدولي تقديم قرض لبورما كانت قد تقدمت بطلبه.ووحدتين عسكريتين
صاغه الاتحاد الأوروبي و"منظمة التعاون  تبنى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" قرارا في سبتمبرو 

لجرائم الجسيمة المرتكبة في ميانمار، بموجبه إنشاء آلية لجمع وحفظ وتح الإسلامي"، تمّ  ليل الأدلة المتعلقة 
قرارا بشأن ميانمار في نوفمبر،  أصدرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة، و وإعداد ملفات للملاحقة القضائية

  .15يؤكّد على إنشاء الآلية ويدعو إلى إطلاقها على وجه السرعة
الدولية على رأس وفد لجمع المعلومات لأجل تقييم تجريه وبعد توجه مدير قسم الاختصاص لدى الجنائية 

المحكمة، لمخيمات اللاجئين الروهنغيين في بنغلاديش، صرحّ أن المحكمة ستنظر في فتح تحقيق يقوم على 
وقال إنه سيستهدف الأشخاص أساس المسؤولية الجنائية الفردية ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، 

لأمور الأخرى وسهلوا ارتكاب هذه المسؤولين ومن أصدرو  ا الأوامر ومن تولوا القيادة وكل من قاموا 
  .16الجريمة

، أطلقت المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" تحقيقا أوليا كاملا في ترحيل ميانمار وفي شهر سبتمبر
إلا أن ، للمحكمة الأساسيعلى النظام ر قضاة المحكمة أنه رغم عدم توقيع بورما يقر تللروهينغا، بعد 
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، ثم الجرائم التي وقعت بحق الروهينغا تقع ضمن اختصاص المحكمة القضائي كون بنغلادش عضوا فيها
  من المحكمة. فتح تحقيق فعلي 2019 شهر جوانطلبت في 

عن دعمها لإحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية أعلنت عدة دول  هذا، وقد كانت
لس كالسويد وهولندا، لمعالجة الدو  ت كاشين،  المرتكبةلجرائم الدولية الية، بمن فيهم أعضاء في ا في ولا

  .17ن، وشانكارا 
لتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص  ا سمحت للمدعية العامة  وقالت المحكمة في بيان إ

  .18ة مخول لها محاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالموالمحكم ،والمتعلقة ببورما المحكمة الجنائية الدولية
ن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما يقر تأفاد حيث  ن "هناك أسساً منطقية للاعتقاد  ر المحكمة 

لتهجير بين حدود ميانمار وبنغلادش" وأضاف  ،تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية 
ذن ب   ."19ميانمارو  بدء تحقيق في الوضع في بنغلادش"هذه القاعة 

وقالت المحكمة إن المعلومات المتاحة حتى الآن تبين توافر أسباب لفرضية تعرض الروهينغا لأعمال عنف 
، منهجية بسبب أصلهم العرقي أو انتمائهم الديني أو للسبيين معا، يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية

  .20ن تحقق في الجرائم الآنية وحتى في جرائم مستقبليةوسمحت للمدعية العامة أ
  :من طرف المحكمةضد الروهينغيا سير التحقيق في الجرائم المرتكبة  2.3

صفحة عن الجرائم المرتكبة وعن وضع الأشخاص الذين  146تضمن طلب المدعية العامة تقريرا في 
عامة الوضع العام السائد هناك، وأسباب ، شرحت فيه المدعية ال21يعيشون على إقليم بنغلادش وميانمار

  الاضطهاد الذيي يتعرضون له، وكذا موقف الحكومة البورمية من هاته الانتهاكات.
حكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر، طلبت المدعية العامة  الحصول على إذن من اذن، وعملا 

جمهورية  /في الوضع في جمهورية بنغلاديش الشعبيةالدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية لمواصلة التحقيق 
، وعلى وجه التحديد، والتي وقعت في سياق موجتين من 2016أكتوبر  9اتحاد ميانمار في الفترة منذ 

ذه الأحداث،  العنف في ولاية راكان على أراضي ميانمار، وكذلك أي جرائم أخرى مرتبطة بما فيه الكفاية 
نية بتاريخ 2018مبرسبت 6ومنح هذا الاذن في  سبتمبر ليصبح تحقيقا  18، لينتقل الادعاء لمرحلة 

  شاملا.
ن الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد  جاءت نتائج التحقيق لتوضح أنّ هناك أساسًا معقولاً للاعتقاد 

 المعروفة بقوات الإنسانية خاضعة لاختصاص المحكمة حيث ارتكبت من قبل القوات المسلحة الميانمارية
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لاشتراك مع شرطة حرس الحدود وبمشاركة بعض المدنيين من غير الروهينجا ، وسلطات البورمية  تماداو، 
من النظام  7وأنّ الاضطهاد المرتكب مخالف للمادة  على الأقل، 2017جوان  25الأخرى، منذ 

  .22الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
هي جرائم ذات من نظام المحكمة  7اردة في نص المادة الو الجرائم ضد الإنسانية هذا مع العلم أنّ 

اختصاص عالمي، ما يعني أنه يمكن ملاحقتها أمام المحاكم الوطنية في بلدان خارج بورما، حتى وإن لم تكن 
  الضحية ولا الجاني المزعوم من رعا ذلك البلد.

هة اليهم، كما قدمت سؤالا للمحكمة عن ألحق طلب المدعية العامة بقائمة للمتهمين المحتملين والتّهم الموجّ 
من نظام  19والفقرة " من المادة  46من المادة  3مدى جواز ممارستها للاختصاص بناء على الفقرة 

المحكمة الجنائية، وهو ما دعا الدائرة التمهيدية لدعوة بنغلادش لتقديم موقفها بسرية بناء على ما تتيحه 
  ن تم عقد جلسة مغلقة لدراسة ما تم التوصل اليه .جوا 20من النظام، وفي  103المادة 

لاضافة لذلك، تلقت الدائرة التمهيدية بلاغات من منظمات دولية رافعت نيابة عن الضحا في نفس 
امات،  سياق المدعية العامة، مما دفعها لتقديم طلب لسلطات ميانمار تدعوها فيها للإجابة عن هاته الا

فضت تلقي الاشعار وطلب النيابة العامة الذي أرسل عن طريق سفارة بلجيكا مماّ إلا أنّ هاته الأخيرة ر 
لدائرة التمهيدية لاصدار قرار الاختصاص وفق إجراءات المواد    .23من النظام الأساسي 45و 37دفع 

لرجوع لنظام التحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية فإنه محكوم ببعض الضوابط، حيث تسمح المادة  و
الثالثة عشر من النظام الأساسي لثلاث أطراف بممارسة الإحالة لها للنظر في قضا تتضمن جرائم دولية، 

  .24من بينهم المدعي العام نفسه، كما فصّلت المادة الخامسة عشر في كيفية ممارسة هذا الأخير لاختصاصه
لمعلومات المتعلقة بجرائم للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس احيث يجوز 

لتحقق من مدى تدخل في اختصاص المحكمة ، إذا ما وردت إليه معلومات بذلك الخصوص، فيقوم 
وهو ما قام به مكتب المدعية  -جدّيتها، بصورة تمهيدية عن طريق طلب معلومات إضافية من الدول المعنية

لتنقل لمخيمات الروهينغا والاستما  أو  -ع لهم، وكذا طلب شهادة دولة البنغلادشالعامة لدى المحكمة 
طلب أي معلومات من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أو من المنظمات الدولية الحكومية أو 
لقضية المطروحة، كما يجوز له تحري الحقيقة من أي مصدر آخر  المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة 

 .25يراه ملائما
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إلى  طلب يمدوم بتقيق ،أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيقفعلا هناك  أنّ إلى عي العام المدتوصل إذا ف
جراء تحقيا ب فيهطلللمحكمة يالدائرة التمهيدية  ق ابتدائي، ويرفق طلبه بكل الأدلة التي بنى قناعته لإذن 

عات لدى الدائرة ويجوز للمجني عليهم إجراء مراف ،بحصول جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة عليها
  .التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

لقرائن الأولية المتوفرة، يمكن لهاته الأخيرة  وبعد دراسة طلب المدعي العام المقدّم للدائرة التمهيدية المرفق 
ت وجود أساس معقول لذلك، وهو م لشروع في التحقيق إذا ما ار ذن له  ا يعتبر اعترافا أن تقرر إمّا أن 

نّ ما وقع عبارة عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الموضوعي التي تكفله المواد من  إلى  5ضمنيا 
وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية من نظامها الأساسي،  8

جراء التحقيق لعدم توافر االدعوى   .26لأسباب السابق ذكرها، وإمّا أن ترفض منحه الاذن 
لتحقيق ثم وجد أنّ المعلومات المتحصل عليها لا تشكل أساسا مقبولا  فإذا منح المدعي العام الاذن 
لمواصلة التحقيق فيجب عليه أن يبلّغ كل ذي مصلحة بذلك، أمّا إذا ما رفضت الدائرة التمهيدية منحه 

 .27بنفس الحالة إذا ما حصل على دلائل جديدةالاذن لأول مرة فذلك لايمنع تقديم طلب جديد متعلق 
تجدر الاشارة لملاحظة جدّ هامة فيما يتعلق بسير التحقيق، وهي أنه حتى إذا منح المدعي العام الاذن 
لتجديد إذا ما  لس الأمن الدولي التدخل بطلب إرجاءه لمدة اثني عشر شهرا قابلة  لفتحه، فإنه يجوز 

لس أن فتح التحق ى ا لسلم والأمن الدوليينار ا المساس    .28يق مسألة من شأ
ت الوطنية، فلا  ومن جهة أخرى فمن المعروف أن اختصاص المحكمة تكميلي والأولية في التحقيق للولا
خر لأسباب غير واضحة، أو كانت  يجوز لها فتح تحقيق إلا إذا ما رفضت الدولة المعنية القيام به أو 

يار أو كان من الواضح انّ التحقيقات والمحاكمات التي تمّت كانت محاكمات الدولة ونظامها في حا لة ا
نددت بورما بقرار المحكمة الجنائية الدولية ، وفي الحالة محلّ الدراسة، فقد 29صورية هدفها تبرأة المتهمين

ن تحقيقا مماثلا أتبرة راضيها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، معأجازة فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة على إ
ا غير مصادقة على نظام رومالا ينسجم مع القانون الدولي   . على أساس أ

ا طلبت من اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة  النظر في الأسباب الجذرية وجاء هذا التنديد على أساس أ
الإنسان أو معالجة مسائل لم يكن لديها ولاية للتحقيق في انتهاكات حقوق حيث  ،نكاللنزاع في ولاية را 
ت الوطنية، إلا أنّ الواقع 30العدالة والمساءلة ، وعلى الرغم من أن اختصاص المحكمة الجنائية تكميلي للولا

لتحقيق في بورما على أساس أن دستور هاته الأخيرة لا يجيز لها التحقيق في انتهاكات  يفرض سلطتها 
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ن الدولي الإنساني لأنه لا يجعل أي سلطة للحكومة على القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانو 
، وهو ما اعتمد عليه قضاة المحكمة لمنح المدعية العامة الاذن ببدأ التحقيق خصوصا وأنّ الجرائم 31الجيش

 المرتكبة هي جرائم عابرة للحدود وأنّ البنغلادش دولة طرف في نظام المحكمة.
لاستماع سر  ا  ا لدولة البنغلادش وفق ما ينص عليه نظام المحكمة الجنائية، وكذا شرت المدعية تحقيقا

لشهادات اللاجئين الفاريين من الروهينغا، وذلك في محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة والحيلولة دون 
شرت جمع الأدلة من المنظمات الدولية العاملة في الميدان. ولازال التحقيق جار حيث  طمسها، كما 

ت التالية:سيس ر   ير وفق ا
لمحاكمة بفتشعار جميع الدول الأطراف والدول  ةالعام ةالمدعي يجب أن تقوم ح صاحبة الاختصاص 

التحقيق بصورة علنية أو بصورة سريةّ إذا رأت أن ذلك لازم للحفاظ على الأدلة وعدم هروب المتهمين، 
ن تبديه في غضون شهر، حيث يكون الاعتراض متعلقا  وتلتزم الدول المبلّغة إذا كان لها اعتراض 

لأفعال الجنائية التي قد تشكل ج ختصاصها الأولي على المحكمة رائم من تلك المشار إليها في فيما يتعلق 
لمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول وبناء على طلب تلك الدولة 5المادة  وهنا  ،وتكون متصلة 

وتنتظر مرور ستة أشهر لتراقب مدى قيام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص  ةالعام ةتنازل المدعيت
لاجراءات اللازمة وإلا تعيد تق من البداية خلاف ما لم تقرر الدائرة التمهيدية ديم الطلب، هذا الدولة 

ففي قضية الحال، فرغم اعتراض بورما على اختصاص المحكمة إلا أنّ القضاة منحوا الاذن للمدعية ذلك، 
 العامة.

من  2قرة وفقاً للف ،صادر عن الدائرة التمهيدية أمام دائرة الاستئنافالقرار اليجوز للدولة المعنية استئناف و 
 19، أو الطعن لمرة واحدة فقط إلا إذا أذنت المحكمة بذلك في مقبولية الدعوى بموجب المادة 82المادة 

  .32من النظام الأساسي بناءعلى ظهور وقائع جديدة من طرف أي شخص تسمح له المادة بذلك
مة لم تعتمد التهم بعد، أما ويقدم الطعن في اختصاص المحكمة مبدئيا أمام الغرفة التمهيدية إذا كانت المحك

ا أمام الغرفة الابتدائية ويمكن استئنافها أمام دائرة  ا فتحال الطعون بشأ إذا كانت قد اعتمتد
  .33الاستئناف

تجدر الاشارة إلى أنّ تقديم طعن أمام المحكمة يرجأ التحقيق في القضية لحين الفصل فيه، ومع هذا يبقى 
بعض الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع تغيير معالم الأفعال المرتكبة  من حق المدعي العام طلب اتخاذ 

ا المحكمة.   ذن    كالحفاظ على بعض الأدلة أو سماع بعض الشهود أو غيرها من الأفعال التي 
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ويجب على المدعي العام لدى قيامه بمهمة التحقيق احترام حدود السلطات الممنوحة له والعمل في إطار ما 
توسيع نطاق به القانون وذلك تحت رقابة الدائرة التمهيدية، حيث يمكنه لإثبات الحقيقة يسمح له 

التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسئولية جنائية بموجب النظام 
ث لا يكون للمحكمة وذلك من خلال بحثه عن أسباب التجريم وأسباب البراءة في آن واحد بحي الأساسي

اميا بحتا، ومن جهة أخرى يجب عليه العمل على حماية  ني عليهم والشهود وبحثه ا مراعاة  مصالح ا
والصحية كالسن والجنس خصوصا إذا انطوت الجرائم على عنف جنسي أو عنف موجه  ظروفهم الشخصية

  ضد الأطفال.
من خلال عقد اتفاقيات لا تتعارض دولية أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية  كما له الحق في

  .34مع نظام المحكمة مع أي شخص دولي يرى تعاونه مفيدا للتحقيق
نية، فلا يجوز للمدعي العام  تجريم نفسه أو الاعتراف الحديث أو على إجبار الشخص على ومن جهة 

 ولاراه أو التهديد شكل من أشكال القسر أو الإك، كما لا يجوز له تعريض المتهمين لأي نه مذنب
  .للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ً بمترجم شفوي كفء و  إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها يحق له الاستعانة مجا
ً تدعو ستجوابه مكتوبة، كما يجب تبليغه قبل الشروع في اوالحصول على الترجمات  ن هناك أسبا

نه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، كما توفر له المساعدة القانونية اللازمة مجا للاعتقاد 
 .35ويجري استجوابه في حضور محاميه إلا إذا تنازل عن ذلك صراحة

لرجوع لمآلات التحقيق الذي فتحته المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية في  قضية بورما فإن البت فيه و
ا إذا اقتنعت بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من  يرجع للدائرة التمهيدية، حيث أ

ن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمةة بالعام ةالمدعي  وجود أسباب معقولة للاعتقاد 
فية للمسؤولية لقبض على المتهمين للدول الأطراف، على  ، فلها أن36وبعدم وجود أسباب  تصدر أمرا 

أو لعدم  ضمان حضوره أمام المحكمةأساس أنّ المحكمة لها سلطة على الأشخاص الطبيعية فقط ، وذلك ل
من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة  هلمنع عرقلته التحقيق وإجراءات المحاكمة، أو

ا تدخل ا ذات صلة   . 37في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذا
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لقبض  المعلومات الكافية للدلالة عنه والجرائم   -القابل للتعديل –ويتضمن طلب المدعي العام في الأمر 
مر المحكمة  لقبض سار لحين أن  ا، والأدلة التي تثبت ذلك، ويظل الأمر  ا ووقائع ارتكا رتكا المتهم 

  .بغير ذلك
متثال المعني أمام المحكمة كم لقبض إذا ما اقتنعت الدائرة التمهيدية  لحضور وليس  ا يجوز تقديم أمر 

لحضور المعلومات الشخصية والتاريخ الذي يجب أن يمثل فيه والجرائم  دون تقييد حريته مع تضمين الأمر 
ا ووقائعها   . 38المتهم 

دون حضور المتهم لاعتماد التهم الموجّهة إليه إذا تنازل  ويمكن للمحكمة أن تعقد جلسات المحاكمة حتى
عن حقه في الحضور أو كان في حالة فرار، وتحضّر فيما بعد الدائرة الابتدائية لجلسات المحاكمة الفعلية التي 
يجب عليه حضورها، حيث تكون الجلسات علنية إلا إذا اقتضت الضرورة، وتحضّر اللغة التي ستتم المحاكمة 

عليها، وتعمل المحكمة بناء على قرينة البراءة حيث أنّ إثبات الجرم يقع على عاتق المدعي العام، وفي  بناء
وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في  ،تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسبحالة الإدانة 

لحكم   .39المتهم إن أمكن ذلك ، الذي يصدر علنا وفي حضورأثناء المحاكمة وذات الصلة 
ت التي تطبقها المحكمة بين السجن المؤقت لمدة لا تتجاوز  سنة، أو المؤبد في حالة  30وتتراوح العقو

لاضافة للغرامات المالية ومصادرة  العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة الانتهاك الجسيم، 
 .40ساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيةدون الم ،أو غير مباشرة من تلك الجريمة 

  :خاتمة .4
وكيفية التحقيق فيها في حق الأقلية الروهينغية المسلمة في بورما  الجرائم المرتكبةمن خلال دراسة 

   :سيرها وما يمكن أن ينجرّ عنها توصلنا إلى مجموعة من النتائج على الشكل التاليو 
ت هامة للمتقاضين أمامها وخصوصا للمتهمين والشهود من خلال توفر المحكمة الجنائية الدولية ضما-

لنسبة للمتهم وإلقاءعبء إثبات الجرم على عاتق المدعي العام، ومن خلال إجراءات  تغليب قرينة البراءة 
حماية الشهود المقررة لضمان سلامتهم، وهو ما يكفل لكل من يريد المساهمة في إثبات الجرائم المرتكبة بحق 

   روهينغا السلامة من كل أشكال الاعتداء سواء كان الشاهد فردا أو منظمة أو دولة؛ال
ا قد قامت بتدوين المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي التي تضمن المحاكمة - يحسب للمحكمة الجنائية أ

 إلى غيرها من العادلة كالشرعية وعدم الرجعية وعدم التقادم وعدم جواز المحاكمة عن نفس الجرم مرتين
  المبادئ التي كانت عرفية فقط، وهو ما يجعل نظامها سبّاقا في تحقيق العدالة؛



  منظور المحكمة الجنائية الدوليةالجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا في ميانمار وآليات التصدي لها من 
 

23 

 

امي الذي - لنموذج الا خذ  غلّبت المحكمة الجنائية النموذج الأنجلوسكسوني في التحقيقات، حيث 
  ينسب سلطة التحقيق للمدعي العام ولا وجود لقاضي التحقيق أو غرفة تحقيق مستقلة؛

لقبض على الدول الأطراف فقط، مما يصعّب تحقيق العدالة الجنائية - صدار الأوامر  تختص المحكمة 
ا ليست دولة طرف لا هي ولا الصين التي  بشكل كامل، خصوصا في القضية المتعلقة ببورما حيث أ

  تدعمها في الانتهاكات المرتكبة من قبل جنودها في حق الروهينغا؛
ت تطبّق بحق المتهمين الذين يثبت الجرم في حقهم أو يعترفون به، أقرّت المحكمة ا- لجنائية جملة من العقو

خذ المحكمة بعقوبة الإعدام في  ت لا تتناسب مع فداحة الانتهاكات المرتكبة، حيث لا  لكنها عقو
فيذ الأحكام وترجع نظامها الأساسي مهما كانت الجرائم المرتكبة، كما أنّ المحكمة لا تملك آلية فعالة لتن

  .في ذلك لإرادة الدول الأطراف وهو ما يصعّب من تحقيق العدالة الجنائية فعليا
وبناء عليه يمكن إدراج التوصيات التالية في محاولة للتقليل من الثغرات التي تعتري نظام التحقيق لدى 

  : المحكمة الجنائية الدولية
لمصادقة على نظام المحكمة الجنائية لتمكينها وجوب مبادرة الدول خاصة الإسلامية ودول ال- عالم الثالث 

رمين الفاريين لدول أخرى، ولتشكيل قوة ضاغطة في جمعية الدول  ا على ا من ممارسة أوسع لاختصاصا
الأطراف لأجل تحريك المحكمة بشكل أفضل للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في 

رمين بورما، وتعديل ها ا الوطنية لتفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة ا ته الدول لتشريعا
  البورميين في أي دولة يكونون عليها؛

موعات الأفراد والأقليات  13ضرورة تعديل المادة - لسماح  لإحالة  من نظام المحكمة الخاصة 
ا المضطهدة برفع دعاوى أو إحالتها للمدعي العام للتحق يق فيها، لتتمكن أقلية الروهينغا من إسماع صو

  وتوقيف الجرائم التي ترتكب في حقها؛
ا صعبة الإثبات ومن السهل - وجوب مراجعة أسباب الإعفاء من المسؤولية في نظام المحكمة الجنائية لأ

ا غير متناسبة مع جرائم بحجم الجرائم ضد الإنسانية؛ ا كما أ رم التمسك    على ا
ضافة إمكانية محاكمات الأشخاص المعنوية إلى  - وجوب تعديل نطاق الاختصاص الشخصي للمحكمة 

ا المحكمة، وسن إجراءات خاصة لمحاكمة الأحداث  جانب الأشخاص الطبيعية عن الجرائم التي تختص 
ا حتى لا يتم استعمالهم في ارتكاب الجرائم وتبقى جرائمهم دون عقاب، و توسيع  عن الجرائم التي يرتكبو

ا المحكمة لتشمل على الأقل جرائم الإرهاب الدولي؛   النطاق الموضوعي للجرائم التي تختص 
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وجوب إلغاء أو الحد من سلطات مجلس الأمن فيما يتعلق بتوقيف أو إرجاء التحقيق لإعطاء المدعي -
  .العام حرية أكبر في العمل ومنعا لتسييس عمل المحكمة الجنائية

ا أفعال معزولة من في الأخير لادعاء   وعلى الرغم من محاولة بورما تبرئة نفسها من الجرائم المرتكبة 
ا لا ترقى لوصف جرائم دولية، إلا  ارتكاب بعض العسكريين وليست جرائم من ارتكاب الجيش ككل وأ

تمع الدولي يصرّ على خلاف ذلك وهو ما يظهر من خلال القضية التي رفعتها غامبيا بدعم من  أنّ ا
ا أن تدعم موقف  57 دولة من دول منظمة التعاون الاسلامي إلى محكمة العدل الدولية والتي من شأ

 الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما وأن ترفع حظوظها في الانتصاف الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
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